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المركز القانوني لمصفي الشركات التجارية في القانون 
 العراقي

The legal status of the liquidators of commercial companies in Iraqi law 

 

.م. د. حاتم غائب سعيد    ( )أ 
 

   15/01/2020تاريخ نشر ألمقال:                         2019/ 11/ 28تاريخ قبول ألمقال:                   2019/ 08/ 07تاريخ إرسال ألمقال:

 
يتم تحديد ألمركز ألقانوني للمصفي في ألشركات ألتجارية من خلال ألدور ألذي يقوم به ألمصفي إثناء ملخص : 
مهامه باعتباره وكيلًا قانونياً عن ألشركة )تحت ألتصفية( وليس وكيلًا عن ألشركاء،  فهو وكيل عن  مباشرة  

عمال ألتي يجريها ما دأمت في حدود صلاحياته،  وأتخاذ ألشخص ألمعنوي،  وت
 
لتزم ألشركة بكافة تصرفاته وأل

ن يوفي  
 
ألإجرأءأت ألقانونية لستيفاء حقوق ألشركة لدى ألغير ومطالبة ألشركاء بتقديم ما تبقى من ألحصص. وأ

موأل ألشركة ألمنقولة وألعقارية في
 
إي طريقة يتم ألتفاق عليها،  ما في ذمة ألشركة من ديون للغير. وله بيع أ

موأل ألشركة ومصالحها و.
 
خر  .إقامة ألإجرأءأت ألقضائية ألمتعلقة با

 
ي شخص أ

 
و أ
 
و خبير أ

 
ي محام أ

 
وتعيين أ

لمساعدته في ألقيام بوأجباته فـي تصـفية ألشركة. ودعوة ألدأئنين وألمدينين إلى أجتماعات عامة للتحقق من  
 مطالبهم وسماع أقترأحاتهم

 . ألمصفي، ألتصفية ، ألمركز ألقانوني، ألشركات ألتجارية، ألوأجبات : ت المفتاحيةالكلما
Abstract 
The legal position of the clearer person in the comercial firms is determined 

through the role done by the him when starting his tasks as a legal deputy for 

the firm (under clearing) not as a deputy for the parteners and he is a deputy for 

the morale person. The firm is obliged to do all his manners and works done by 

him since they are within his authorizations and doing the legal measures to 

fulfill the full rights of the others and requesting the partners to submit what left 

 

(  ) "ستاذ محاضر "ب   hatemsaid507@yahoo.com  -ألعرأق  –جامعة  ألفلوجة  –كلية ألقانون -أ 
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from shares, to pay the debts incurred on the firm, having the right to sell the 

trabsferrable and real estate property of the firm in any way they agree on and 

doing the judicial procedures concerning the firm property and its interests. 

Then, any lawyer, expert or any other person is appointed to help him to achieve 

his duties for clearing the firm by inviting the indebtors and debtors into general 

meetings in order to find out their requirements and discussing their suggestions 

 مقدمة

ول
أ
همية الموضوع   -ا

أ
 ا

صل       
 
نأل

 
و في أتفاق لحق  أ

 
تعيين ألمصفي وعزله هو من عمل ألشركاء،  فلهم أن يضْمنوأ عقد ألشركة أ

حكامه وتتم ألتصفية  
 
عمال أ

 
و عزله،  ومتى ما وجد مثل هذأ ألتفاق يجب أ

 
ألطريقة ألتي يتم بها تعيين ألمصفي أ

و عزله ولم   بالكيفية ألتي تم ألتفاق عليها
 
سيس كيفية تعيين ألمصفي أ

 
بين ألشركاء،  وإذأ لم يتضمن عقد ألتا

سباب مقبولة،  ولدأئني 
 
حد ألشركاء ول

 
يتفق ألشركاء لحقا على ذلك فان ألمحكمة تتولى تعيينه بناء على طلب أ

ي بتعيين  ألشركة حق طلب تعيين ألمصفي حفاظاً على حقوقهم ومنعا لتعسف ألشركاء،  وللمحكمة أن تقض
سيس على طريقة تعيين  

 
ألمصفي إذأ تم تصفية ألشركة لبطلانها حتى لو كان ألشركاء قد أتفقوأ في عقد ألتا

و يتعدد ألمصفون ويتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي تم 
 
ألمصفي،  ويمكن أن يقوم بالتصفية شخص وأحد أ

ي من ألشركاء 
 
نبها ألتعيين،  ولكن ل يمنع أ

 
كمة عزل ألمصفي متى ما تقدم بالمسوغ وألمبرر يطلب من ألمح أ

ألقانوني لذلك،  حتى لو كان تم تعيين ألمصفي من قبل ألمحكمة،  وإذأ قضت ألمحكمة بعزل ألمصفي وجب  
خر بدل منه،  وذلك إذأ تعذر تعيينه من قبل ألشركاء،  وتتحدد سلطات ألمصفي ومهامه من 

 
تعيين مصفٍ أ

و من قبل ألمح
 
كمة إذأ كان ألتعيين من قبلها،  وإذأ لم تحدد مهام ألمصفي يجب أن تكون غاية  قبل ألشركاء أ

ثار ألتي خلفتها ألشركة في ألوأقع ألقانوني باستيفاء حقوقها وسدأد ديونها وتحديد صافي 
 
ألمصفي إنهاء أل

 موجودأت ألشركة تمهيدأ لقسمتها على ألشركاء. 

هداف البحث-ثانيا  
أ
 ا

هدأفقيق تح إلىيهدف ألبحث      
 
تية:   أل

 
 أل

 توضيح ألقوأعد ألقانونية ألوأجب إتباعها في حال تعيين وعزل ألمصفي في ألشركات ألتجارية.  -1

 بيان ألإعمال ألتي تقع على عاتق ألمصفي،  وألإعمال ألتي يُمنع من ألقيام بها إثناء ألتصفية. -2

موأل -3
 
ألشركات، وحقوق ألغير حتى تنتهي  إجرأءأت  معرفة ألدور ألذي يقوم به ألمصفي في ألمحافظة على أ

 .ألتصفية
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شكالية البحث  -ثالثا    اإ

تية:      
 
 تكمن إشكالية ألبحث في ألإجابة على ألتساؤلت أل

 ما هي ألقوأعد ألقانونية ألتي يمكن أللجوء إليها إثناء ألتصفية؟ -1

كان شخصاً طبيعياً )مصف وأ-2
 
و معنوياً؟ما هو ألمركز ألقانوني للمصفي سوأء أ

 
و عدة مصفين(أ

 
 حد أ

 ما هو دور ألقضاء في تعيين ألمصفي وعزله؟ -3

 منهجية البحث   -رابعا  

عن ألتساؤلت ألمطروحة فقد أعتمدت ألمنهج ألتحليلي   وألإجابةلغرض ألوصول إلى ألهدف من هذأ ألبحث     
ألصلة ألمباشرة بالموضوع  وألرسائل ألمقارن، من خلال ألستعانة بالمؤلفات ألقانونية ، وبعض ألقوأنين ذأت 

ينا بها.  ألعلمية
 
 مع بيان رأ

 خطة البحث -خامسا  

تي:       
 
 لغرض ألإحاطة بكافة جوأنب ألموضوع ألقانونية تم تقسيم ألبحث إلى قسمين كما يا

ول: التعريف بالمصفي  ❖
أ
نواعالقسم ال

أ
 التصفية حسب القانون العراقي.  وا

عمال الممنوع القيام بها في القانون العراقي. القسم الثاني: واجبات المصفي  ❖
أ
 القانونية وال

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   54  - 37ص:                    ه  1441  جمادى ال

 

.م. د. حاتم غائب سعيد
أ
 " ي القانون العراقيالمركز القانوني لمصفي الشركات التجارية ف، مقال بعنوان: " ا

 

 

40 

 

 

نواع التصفية.  القسم
أ
ول: التعريف بالمصفي وا

أ
 ال

سباببمجرد وجود سبب من       
 
أنقضاء ألشركة تنتهي سلطة وصلاحية ألهيئة ألعامة وألمدير ألمفوض   أ

جور حيات للشركة،  ويتولى تمثيل ألشركة شخص يسمى ألمصفي يمنح صلا
 
محددة عند تعيينه لغرض تسيير   وأ

وألتصفية سوأء كانت تصفية أختيارية  إجرأءأت
 
تناولهبالموضوع سوف  ألإحاطة ،  ولغرض إجبارية أ

 
تي:   أ

 
 بما يا

ول
أ
 : التعريف بالمصفي والتصفية.ا

بذمة ألشركة تجاه  ألقانونية كافة لتسديد ما ألإجرأءأتحصر موجودأت ألشركة وأستيفاء حقوقها وأتخاذ  إن     
ولوياتألغير من 
 
عمال أ

 
  أل

 
تناولبالموضوع سوف  ألإحاطة. ولغرض (1) ألمصفي إليهاألتي يلجا

 
تعريف ألمصفي   أ

تية:  
 
 وألتصفية بالنقاط أل

مور تصفية ألشركة: المصفي-1
 
شخاص ألذي يعهد إليهم تولي أ

 
و أل

 
. ويقوم بعمله لحساب ( 2) هو ألشخص أ

و ألدأئنين،  ولذلك يكون للمصفي وحده ألحق في  ألشركة بصفته وكيل عنه
 
ا وليس بصفة وكيل عن ألشركاء أ

جرأً على ألعمل  
 
موأل ألشركة، ويتقاضى أ

 
توجيه ألمطالبة لمديني ألشركة ويدفع لدأئني ألشركة حقوقهم من أ

ن ومن ألممكن  ألذي يقوم به
 
و غر أ

 
كـثر من بين ألشركاء أ

 
و أ

 
يبا عن  يكون ألمصفي شخصا طبيعياً وأحدأ أ

ن تعهد ألهيئة ألعامة في ألشركة بالتصفية إلى شركة مختصة ،  –ألشركة.وقد يكون ألمصفي شخصاً معنوياً 
 
كا

 إلى هذأ ألإجرأء عندما تتطلب إعمال ألتصفية خبرة فنية وحسابية معينة
 
 .(3)ويلجا

 
وصاف محددة لمن يتم تعيينه مصفياً في حالة(1 جنبيا   ( ل توجد أ  عدم ذكر شروط معينة في ألقانون أو ألتفاق،  وممكن تعينه أ 

عضاء مجلس ألإدأرة  و أحد أ  ي ليس ألمدير ألمفوض أ  وعن ألشركة أ  أحد ألشركاء،  كون مهام ألمصفي تنحسر في تدقيق سجلات  أ 
عمال ألتي لحقت بالشركة من   وحسابات ووثائق ألشركة وحصر ديونها وحقوقها،  وهو ألذي يحمل ألشركاء ألمسؤولية عن تلك

 
أل

جرأئهم وأتخاذ ألإجرأء أللازم أذأ كان فعلهم يشكل جرماً. وللمزيد أنظر عزيز ألعكيلي،  ألشركات ألتجارية في ألقانون ألتجاري  
ردني

 
 .  374،  ص1997،  عمان،   4، جأل
ى أنه " يقوم بالتصفية عند ألقتضاء جميع  . وألتي نصت عل 1948لسنة  131( من ألقانون ألمدني ألمصري رقم 534ألمادة) )2(

و ألشركاء  و أحد ألمصفين  أ  كـثر أ  ،  يتم تعيينهم من أغلب ألشركاء،  وإذأ لم يتفق ألشركاء على تعيين ألمصفي تولى ألقاضي تعيينه  أ 
 بناء على طلب أحدهم،  وفي ألحالت ألتي تكون فيها ألشركة باطلة تعين ألمحكمة ألمصفي".

شخاص-محرز،  ألوجيز في ألشركات ألتجارية ( أحمد محمد3)
 
موأل-ألتوصية ألبسيطة-ألمحاصة -ألتضامن-شركات أل

 
-شركات أل

سهم-ذأت ألمسؤولية ألمحدودة
 
 . 213، ص2003ألمساهمة، ألقاهرة،  -ألتوصية بال



 مجلة الدراسات القانونية  
جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة   

ISSN 2437-0304 
EISSN: 2602-5108 

يداع القانوني:  -2015 3039رقم الإ  

ولى م/  2020  -جانفي : السنة                  01العدد:                      06المجلد:  
أ
   54  - 37ص:                    ه  1441  جمادى ال

 

.م. د. حاتم غائب سعيد
أ
 " ي القانون العراقيالمركز القانوني لمصفي الشركات التجارية ف، مقال بعنوان: " ا

 

 

41 

عمال ألقانونية ألمتتابعة ألتي تؤدي  ألإجرأءأت هي حزمة التصفية: -2
 
إلى إنهاء ألوجود ألقانوني  أو مجموع أل

وتوقف نشاط ألشركة وأستيفاء حقوقها وحصر موجودأتها وسدأد ديونها، ووضعها بيد ألشركاء لقسمتها فيما  
موأل بين (4) بينهم كل حسب نصيبه

 
خر تسوية ألمرأكز ألقانونية للشركة بهدف تقسيم ما تبقى من أل

 
و بمعنى أ

 
، أ

إلى ألطريقة ألتي تتم فيها ألتصفية،  وإذأ خلا ألعقد من سبل ألتصفية فيتم   ألشركاء، وغالباً ما ينص عقد ألشركة
بقصد (6) ، وألمشرع ينظر إلى ألتصفية باعتبارها عملية ضرورية ولزمة لنقضاء ألشركة(5)أللجوء إلى ألقضاء

سباب ألنقضاء
 
 .(7) تمكين ألمتعاملين من أستيفاء حقوقهم مهما كانت أ

رى بان ألمركز ألقان
 
وني للمصفي يتضح من كونه وكيلا عن ألشركة وليس وكيلا عن ألشركاء في حدود وأ

ألختصاصات وألصلاحيات ألممنوحة له خلال مدة ألتصفية، وبالتالي فان ألإعمال ألتي يقوم بها تعتبر ملزمة  
للازمة لتحيد  للشركة ونافذة بحقها طالما لم يتجاوز ألصلاحيات ألممنوحة له،  وألتصفية هي كافة ألعمليات أ 

موألها ألذي يوزع على ألشركاء بطريق ألقسمة بعد أستيفاء ألحقوق وسدأد ألديون وبيع مال ألشركة 
 
صافي أ

و عقارأً. 
 
 منقولً أ

: سبل تعيين المصفي وعزله  ومركزه القانوني في القانون العراقي.  ثانيا 

خر يسمى  متى ما أنقضت ألشركة ودخلت مرحلة ألتصفية أنتهت سلطة مدير       
 
ها وحل بدل عنه شخص أ

ألمصفي، توكل إليه مهمة إجرأء ألعمليات أللازمة لتصفية ألشركة ، ويكون هو صاحب ألصفة ألوحيدة في  
تي:  

 
كـثر وعزله وكما يا

 
و أ
 
صل إن تتولى ألهيئة ألعامة للشركة تعيين مصف أ

 
 تمثيلها،  وأل

  ألإجرأءأتيتم تعيين ألمصفي وفق : تعيين المصفي  -1
 
 تية:  أل

 
 
لم يتضمن قانون ألشركات ألعرأقي ألمعدل نصاً خاصاً بتعيين ألمصفي، وفوض ألهيئة ألعامة بذلك وتحديد -أ

و على عمل غير  .و(8) أختصاصه
 
سباب تصفية ألشركة لم تنطوي على ألغش أ

 
في حالة تحقق ألمسجل من إن أ

 
 . 147ص2001فايز نعيم رضوأن،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة،  (4)
شخاص-كمال طه،  ألشركات ألتجارية،  ألإحكام ألعامة في ألشركات مصطفى  (5)

 
موأل-شركات أل

 
نوأع خاصة من  -شركات أل أ 

 . 128، ص2008،  ألإسكندرية،  1ألشركات،  دأر ألوفاء للطباعة وألنشر، ط
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 158/1ألمادة)  )6)
 . 134، ص 2007،  بغدأد، 1ألموجز في ألشركات ألتجارية،  ألمكـتبة ألقانونية، ط  ( فاروق إبرأهيم جاسم،7)
ألصادر عن سلطة   -1997لعام  21( من قانون تعديل قانون ألشركات رقم 124( ألتي تعدلها بموجب ألمادة )159ألمادة) (8)

تي: يكو2004صادر بتاريخ  64ألئـتلاف ألمؤقتة،  رقم 
 
صبحت على ألشكل أل ن قرأر تصفية ألشركة مسبباً،  ويرسل ألقرأر  ،  وأ 

سبابه إلى ألمسجل خلال  و ألمدأولة مع ألجمعية   14وأ  ربعة عشر يوماً من تبني ألقرأر،  وللمسجل حق طلب معلومات إضافية أ  أ 
سباب ألتصفية  .ألعمومية للشركة بغية ألتحقق من أ 
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يام من 10قانوني،  يصدر قرأر ألشركة بالتصفية ويعين ألمصفي خلال 
 
سباب ألتصفية،  ويبلغ ألمسجل  أ

 
ثبوت أ

 ألشركة تلك ألمعلومات،  وتتولى ألشركة عندئذ نشر هذه ألمعلومات في ألنشرة وفي صحيفة يومية وأحدة

ولهم ألحرية ألمطلقة في ألتعيين،  ، (10) في حالة ألتصفية ألختياريةيتم تعيين ألمصفي من قبل ألشركاء و.(9)
و باتفاق لحق طريقة وشروط تعيين ألمصفي ولهم  فبإمكانهم إن يضُمنوأ عقد أل

 
شركة كيفية تعيين ألمصفي، أ

جنبياً عليهم، فإذأ وجدت 
 
و أ
 
و إلى بعض ألشركاء أ

 
إن يقرروأ إن يعهدوأ  بالتصفية إلى ألقائمين على إدأرة ألشركة أ

صفي ألمدير ألمفوض  هذه ألشروط في ألعقد أوجب ألقانون عليهم أحترأمها وتطبيقها دون غيرها.وقد يكون ألم
ولية لعملية  (11)نفسه

 
مور ألشركة وبإمكانه أتخاذ كافة ألإجرأءأت أل

 
، كون ألمدير ألمفوض يعتبر مطلعاً على أ

،  وعالج (12) ألتصفية ومن جملتها قبول طلبات ألغير تمهيدأً لتسويتها من قبل ألمصفي ألذي يتم تعيينه لحقاً 
ألختصاصات ألعائدة لهم وبسلطة مفوضي ألمرأقبة وألجمعية   ألمشرع ألمصري تعين ألمصفي وتحديد بعض

 .( 13) ألعامة بالشركة ألفعلية

سباب ألمؤدية إلى أنقضاء ألشركة،   -ب
 
إذأ لم تعين ألشركة ألعامة ألمصفي على ألرغم من تحقق سبب من أل

ه بقرأر ألتصفية،  ( يوم من تاريخ تبليغ30فان قانون ألشركات منح ألمسجل صلاحية تعيين ألمصفي خلال) 
يستوجب ألإسرأع في تعيينه بقصد ألحفاظ على   وذلك في حالة ترأخي ألهيئة ألعامة في تعيينه لمدة طويلة

 .(14) حقوق دأئني ألشركة

جنبياً للقيام بالتصفية في حالة ألتصفية   -ج
 
إذأ حلُت ألشركة بسبب خلاف بين ألشركاء، فالمحكمة تعين أ

حد ألشركاء ألقيام بالتصفية، وينطبق هذأ ألحكم إذأ تعارضت مصالح   ألإجبارية،  رغم شروط ألعقد
 
ألذي عهد ل

 . (15)ألشركاء بشان ألتصفية

في حالة سكوت ألعقد عن كيفية تعيين ألمصفي تقوم ألمحكمة بتعيين ألمصفي وتحديد إتعابه بناء على   -د
و عزله،

 
وبيان أسم ألمصفي وطريقة ألتصفية   طلب أحد ألشركاء،  ويجب شهر ألقرأر ألصادر بتعيين ألمصفي أ

 
مر سلطة ألئـتلاف ألمؤقتة رقم 125ألمعدلة بالمادة)7199لسنة   21(من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 160(ألمادة )9) لسنة   64(من أ 

2004 . 
(10)- www.almohasb1.com . 

 .198، ص2003(  أحمد محمد محرز،  مصدر سابق، 11)
شركات ألقطاع  -ألشركات ألتجارية،  ألمبادئ ألعامة–( باسم محمد صالح،  د. عدنان أحمد ولي ألعزأوي،  ألقانون ألتجاري 21)

 .104شركات ألقطاع ألمختلط،  ألعاتك لصناعة ألكـتاب،  بيروت،  د س ن،   ص-شركات ألقطاع ألشترأكي-صألخا
 ( من ألقانون ألتجاري ألمصري ألجديد.225-220( ألموأد )(13
 ألمعدل. 1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 167ألمادة ) -(41)
 . 131مصطفى كمال طه ، مصدر سابق، ص )15)
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خر تعيين ألمصفي  (16)في ألسجل ألتجاري في صحيفة ألشركات ويتولى ألمصفى متابعة إجرأءأت ألإشهار
 
.وإذأ تا

 .(17) أعتبر ألمدرأء بالنسبة إلى ألغير في حكم ألمصفين

يمكن إيضاحه من  عند ألموأفقة على تعيين ألمصفي يصبح في مركز قانوني: المركز القانوني للمصفي-2
تية:  

 
 خلال ألنقاط أل

 
 
ألمبالغ   يُعد ألمصفى وكيلًا عن ألشركة في حدود ألختصاصات ألممنوحة له خلال مدة ألتصفية .ويقوم بإيدأع-أ

ربع وعشرين ساعة من وقت ألقبض
 
حد ألبنوك لحساب ألشركة تحت ألتصفية خلال أ

 
، (18) ألتي يقبضها في أ

ي إو
 
و أتخاذ أ

 
ي دعوى أ

 
جرأءأت قانونية باسم ألشركة بصفته ممثلًا عنها لتحصيل ديونها وألمحافظة على  إقامة أ

موأل ألشركة ومصالحها
 
و (19) حقوقها وألتدخل في ألدعاوي وألإجرأءأت ألقضائية ألمتعلقة با

 
ي محام أ

 
، وتعيين أ

خر لمساعدته في ألقيام بوأجباته فـي تصـفية ألشركة
 
ي شخص أ

 
و أ

 
و ، ودعوة أ(20)أنتدأب خبير أ

 
لدأئنين أ

 .(21)ألمدينين إلى أجتماعات عامة للتحقق من مطالبهم وسماع أقترأحاتهم

و ضمنية عنهم، وفي هذه ألحالة تكون   -ب
 
قد يحدث في ألعمل أن يزود ألدأئنون ألمصفي بوكالة صريحة أ

شركاء  للمصفي صفتان، تمثيل ألشركة وألدأئنون في ذأت ألوقت، وله بناء على هاتين ألصفتين مطالبة أل
س مالها.وللدأئنين حق مرأقبة 

 
ألمتضامنين بدفع نصيبهم في ديون ألشركة ولو تجاوزت قدر حصصهم في رأ

 إعماله وتصرفاته. 

صيل يكون  -ج
 
و عدة إجرأءأت خاصة بالتصفية، فان ألمصفي أل

 
ناب ألمصفي مصفي غيره في إجرأء محدد أ

 
إذأ أ

 مسئولً عن عمل ألمصفي ألنائب. 

 

 

 
( محمد فريد ألعريني،  ألشركات ألتجارية ألمشروع ألتجاري ألجماعي بين وحدة ألإطار ألقانوني وتعدد ألإشكال،  دأر ألجامعة  61)

 ألجديدة،  ألإسكندرية،  
 . 74، ص2009

 .144( محمد علي سويلم،  مصدر سابق، ص17)
ط أكـتسابها وحدود ألحتجاج بها، دأر ألفكر  شرو -محمود مختار أحمد بريري، ألشخصية ألمعنوية للشركات ألتجارية (18)

 . 92، ص1985ألجامعي، ألقاهرة، 
 .179( محسن شفيق،  ألموجز في ألقانون ألتجاري، دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة ، ص19)
 . 212( أحمد محمد محرز، مصدر سابق، ص20)
 ألمعدل.  1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي158/1/2( ألمادة)21)
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تي:  :عزل المصفي  -3
 
شخاص من خلال ما يا

 
 يتم عزل ألمصفي عن ممارسة إعماله في تصفية شركات أل

 
 
يتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي عين بها،  وفقا للقاعدة )من يملك ألتعيين يملك ألعزل( فإذأ تم تعيينه   -أ

غلبية
 
و بال

 
ألشركاء فان عزله يتطلب   من قبل ألهيئة ألعامة فيتم عزله بقرأر منها، فان كان تعيينه بالإجماع أ

غلبية
 
و أل

 
 .(22) ألإجماع أ

،  كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب أحد ألشركاء  (23)وأن عينته ألمحكمة فلا يعزل إل عن طريقها -ب
سباب مقبولة تبرر ذلك، وفي حالة عزل ألمصفي بقرأر من ألمحكمة فيجب أن يتضمن ألقرأر على تعيين  

 
ول

.وتحديد خلفه لكي تتم إجرأءأت ألتصفية بذأت ألطريقة ألتي تم بموجبها  (24) هألمصفي ألذي يحل محل 
 .(25)ألتعيين

نويجوز للمصفي  -ج
 
يعتزل ألعمل من تلقاء نفسه، من خلال إخطار ألشركاء برغبته في ألعتزأل وترك ألعمل   أ

لزم ألتعويض 
 
 .(26)كمصفي،  وعليه أختيار ألوقت ألمناسب لذلك، وخلاف ذلك أ

 : نواعثانيا 
أ
 التصفية للشركات التجارية في القانون العراقي.  ا

ألشركة   إنهاءتكون ألتصفية برضا ألشركاء بناء على طلب من ألهيئة ألعامة للشركة بتضمن رغبة ألشركاء في        
لم يتفق ألشركاء ولم تصدر ألشركة قرأر ألتصفية على ألرغم من   وإذأوتصفيتها فتسمى ألتصفية ألختيارية،  

سبابحقق سبب من ت
 
،  وهذأ ما سوف  ألإجباريةألتصفية فتصدر ألمحكمة قرأرأً بالتصفية وتسمى ألتصفية  أ

تناوله
 
تي:   أ

 
 بما يا

 التصفية الختيارية.-1

 ألشركاء      
 
تية:   إلىيلجا

 
 تصفية ألشركة بإرأدتهم ومحض أختيارهم في ألحالت أل

 
أ
غرأض منصوص ع  :انقضاء مدة العقد -ا

 
 ألشركة ل

 
ليها في ألعقد  مما يقتضي حلها بانتهاء أجلها  تنشا

ألمحدد في ألعقد،  كون عقد ألشركة من عقود ألمدة وليس من ألعقود ألدأئمة ألزلية فتنقضي  

 
 .74( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص22)
 . 131( مصطفى كمال طه ، مصدر سابق، ص 23)
 .74( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص 24)
 . 201صمصدر سابق، ( أحمد محمد محرز، 25)
 . 753( محسن شفيق، ألموجز في ألقانون ألتجاري، دأر ألنهضة ألعربية، ألقاهرة، ص26)
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سيس بحكم ألقانون كـقاعدة عامة
 
،  فتتم تصفية  ( 27) ألشركة أذأ أنتهت ألمدة ألمحددة في عقد ألتا

اق بين ألشركاء على تمديد ألمدة وبقرأر من ألهيئة وجد أتف إذأ إلألشركة تصفية أختيارية،  
 .(28) ألعامة

سستألشركاء هي ألتي  إرأدة إن: صدور قرار التصفية من الهيئة العامة -ب
 
ألشركة وهي ألقادرة  أ

ي وقت،  ما دأم قرأر ألتصفية يصب في مصلحة ألشركاء،   إنهائهاعلى 
 
ن إلفي أ

 
حق ألهيئة ألعامة   أ

ضررأً بمصالح ألغير من ألدأئنين   إلحاقهيس مطلقاً بل نسبي في حالة في حل وتصفية ألشركة ل 
في حالة تمكنها من دفع ما بذمتها من ديون،  وألهدف من هذأ  إل،  ألإفلاسودخولها في حالة 

مامألباب  إغلاقألتقييد هو 
 
 ألإفلاسألشركات ألعاجزة عن دفع ألتزأماتها هرباً من تطبيق نظام  أ

 .(29) عليها

وتهاء التنفيذ ان   -ج
أ
يتعين تصفية ألشركة في حالة أنتهاء من تنفيذ ألعمل في ألمشروع : استحالته ا

سستألذي 
 
سستمن أجله،  كما هو ألحال بان ألشركة قد  أ

 
لمد خط سكة حديد وتم أنجازه،  ويجوز  أ

خر بعد أنجاز ألعمل في ألمشروع 
 
ولللشركة ألستمرأر في مشروع أ

 
 . ( 30) ويبقى ألعمل نفسه أل

وقدرأتها فيتم سحب   إرأدتهاكما تصفى ألشركة في حالة أستحالة تنفيذ ألمشروع لظروف خارجة عن          
 . ( 31)ألمتياز وتحل ألشركة وتصفى

رادة -د طراف اإ
أ
ي سبب مشروع وغير مخالف   إيرأديجوز للمؤسسين : وحسب نظام الشركة ال

 
أ

نللنظام ألعام لغرض تصفية ألشركة،  بشرط 
 
ألشركة قادرة على ألوفاء بالتزأماتها،  فلا يُعتد بحل تكون  أ

حكامألشركة في حالة ألتوقف عن ألدفع منعاً من ألتحايل على قوأعد 
 
،  مثل تضمين عقد  ألإفلاس وأ

 
أذ قضت على أنه" تنتهي ألشركة بانقضاء ألميعاد ألمحدد لها بقوة   1985/ 19/5ض ألمصرية في قرأرها ( أنظر قرأر محكمة ألنق(27

رأد فإذأألقانون،   كانت   وإذأ ألشركاء أستمرأر ألشركة وجب أن يكون ألتفاق على ذلك قبل أنتهاء ألميعاد ألمعين في ألعقد،   أ 
سيس شركة جديدة".  إلر في عمل ألشركة ألقديمة ألستمرأ إلىألمدة قد أنتهت دون تجديد فلا سبيل 

 
 بتا

 .105،  ص2001نادية محمد عوض،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،    )28(
 . 121،  ص2010،  تصفية شركات ألمساهمة،  دأر شتات للنشر وألبرأمجيات،  ألقاهرة،  إبرأهيممروأن بدري  )29(

اعية ألمختصة على ألتصفية وكان ألمشروع ألذي تديره ألشركة ألموصى بتصفيتها وأجب ألستمرأر  وأفقت ألجهة ألقط إذأ( (30
هميته ألقتصادية وضمن خطة ألتنمية وألقرأرأت ألتخطيطية،  وجب عليها 

 
ن ل أللازمة لضمان أستمرأر ألمشروع   ألإجرأءأت تحدد  أ 

خرى جهة  إلىسوأء بتحويله  و أ  خر  أ  ودمجه بمشروع أ  ي  أ  خر،  ألمادة )  رأءإجأ    21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 161مناسب أ 
 ألمعدل.   1997لسنة 

 . 214،  ص 2001( فايز نعيم رضوأن ،  ألشركات ألتجارية،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،   (31
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نهألشركة 
 
رباحيتم تصفية ألشركة في حالة عدم تحقق  با

 
ومطابقة لتوقعاتهم  أ

 
تعرض ألشركة لخسارة  أ

 . ( 32)ء تصفية ألشركةبنسبة معينة فيجوز للشركا 

سبابونرى بان هذه 
 
سبابكلها  أل

 
وأختيارية تخضع لإرأدة ألشركاء وبالتالي يمكن ألعدول عنها  أ

 
تعديلها بما  أ

 يتلاءم مع مصالحهم بشرط تعديل بنود ألعقد لدى مسجل ألشركات. 

جباريةالتصفية    -2  .الإ

  إذ ألقضاء،   إلىعها وتعذرت ألتصفية ألتفاقية فيتم أللجوء ألتصفية وتوأب إلى أغفل عقد ألشركة ألتطرق  إذأ         
ن
 
نشطةألشركة مقيدة بقانون ألشركات ألتي منحها ألصلاحيات ألتي تمارسها  أ

 
ألتجارية ألمسموحة   وأل

تجاوزت صلاحيتها   فإذأبما يتماشى مع خطط ألتنمية في ألبلاد،   وألإشرأفوألممنوعة،  وللقانون حق ألرقابة 
تية:  ألإجباريةلتصفية تعرضت ل

 
 من قبل ألمحكمة وكما في ألحالت أل

 
 
وفي حالة وجود نقص في ألشروط ألموضوعية ألعامة : مخالفة قانون الشركات -أ

 
ألخاصة أو  أ

يترتب بطلان ألشركة وأنقضائها ثم تصفيتها لتسوية حقوق بعض   إذألشكلية في عقد ألشركة،  
وألشركاء 
 
اً لمخالفتها ألنظام ألعام كما هو ألحال بقيام شركة نقل  ألغير،  ويكون ألبطلان مطلق أ
شياءبنقل 
 
ومسروقة  أ

 
وشركة تمارس نشاطها ألتجاري بالمخدرأت  أ

 
وقوعها دأخل منطقة سكنية   أ

تلحق ضررأً بالصحة ألعامة،  وقد يكون ألبطلان نسبياً لمصلحة أحد ألشركاء دون غيره كعيب  
هليةنقص 

 
و أل

 
 ألشركاء أ

 
 .( 33) حل تصفية ألشركة إلى ألرضا فيلجا

خلال -ب خلت إذأ: باللتزامات الإ
 
نها تتعرض لشهر   أ

 
ألشركة بالتزأماتها وتوقفت عن دفع ديونها فا

وتدخل في مرحلة ألتصفية لتسوية ديونها وبيع موجودأتها وتوزيعها على ألدأئنين،  ويُعد  ألإفلاس
 .( 34) عجز ألشركة عن سدأد ديونها مبررأً لتصفيتها

عمالهافي حالة توقف نشاط ألشركة عن : قف نشاط الشركةتو  -ج
 
لمدة سنه دون عذر مشروع،   أ

سست لتوقفها عن تحقيق ألمصلحة ألعامة ألتي  إجباريةفيجوز للمحكمة تصفية ألشركة تصفية 
 
  أ

وكان توقف ألشركة بحسن نية  إذأبموجبها،  وسلطة ألمحكمة سلطة تقديرية،  فيما 
 
سوئها كما هو  أ

 
 . 53محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق،  ص ((32
،  منشورأت ألحلبي ألحقوقية،  بيروت،   1لمسؤولية ألمحدودة ،  طهيوأ أبرأهيم ألحيدري،  شركة ألشخص ألوأحد ذأت أ )33(

 . 425،  ص2010
 .74،  ص2011،  منشورأت ألحلبي ألحقوقية،  بيروت،  14،  ج 1ألياس ناصيف،  تصفية ألشركات ألتجارية،  ط )34(
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و ي صعوبة ألحصول على ألمكان ألمناسب،  ثم حصلت على هذأ ألمكان في وقت لحق،  ألحال ف 
 
 أ

عمالهاتوقف ألشركة عن 
 
وبسبب قوة قاهرة،   ألإنتاجية أ

 
 . (35)ركود ألسوق لفترة قصيرة أ

% من 75في حالة تعرضها لخسارة كبيرة تتعدى  إجباري تصفى ألشركة بشكل  :خسارة الشركة -د          
س
 
س ،  كون (36)مالهامقدأر رأ

 
دأةألمال هو  رأ

 
عمالها إدأرةألتي تساعد ألشركة في  أل

 
نشطتها أ

 
،  وأ

سطوليكون مادي مثل شركة نقل تتكون من  إماوألهلاك 
 
نقل بحري فغرقت بعض ألسفن،  أو شب  أ

س،  فيتم تصفية ألشركة فورأً للحفاظ على ما تبقى من (37) حريق مصانع ألشركة
 
ألمال،  وقد يكون   رأ

 ( .38) هلاك معنوي في حالة سحب ألمتياز ألممنوح للشركةأل

فلاس -ه سبابألشركة سبباً من  إفلاسيُعد : الإ
 
نوأعأنقضائها،  ويكون في جميع  أ

 
ألشركات ما عدى   أ

نها ل تتمتع بالشخصية ألمعنوية ،  ويترتب على  إفلاسهاشركة ألمحاصة فلا يجوز شهر 
 
تصفية   ألإفلاسل

صولهابقى من ألشركة وتوزيع ما ت
 
همية شخصية ألشريك في   أ

 
على ألشركاء "قسمة غرماء"،  ونظرأً ل

شخاصشركات 
 
زعزعة ألثقة ألمالية ألتي وضعها ألغير في ألشريك   إلىأحد ألشركاء يؤدي  إفلاسفانه  أل
 .( 39) ألمفلس

سباب -و
أ
خرى داخلية  ا

أ
سبابهناك : ا

 
تطاعة  دأخل ألشركة تلزم على ألتصفية كما في حالة عدم أس أ

وألهيئة ألعامة باختيار مدير مفوض للشركة 
 
و،  إدأرةمجلس  أ

 
عدم ألتوأفق وألنسجام بين ألشركاء وعدم  أ

وأستطاعتهم تحديد ألموقع ألجغرأفي "ألمقر" للشركة 
 
موت أحد ألشركاء وورثه قصرأً ول يمكن لهم  أ

وألستمرأر في ألشركة،  
 
 .( 40) وألإنصافعدألة تصفى بقرأر من ألمحكمة وفقاً لقوأعد أل  أ

 

 

 
 . 367( عزيز ألعكيلي،  مصدر سابق،  ص(35
( من مقدأر  3/4ألتي تفرض على ألشركاء بحل ألشركة أذأ بلغت نسبة معينة ) ( من ألقانون ألتجاري ألجزأئري 589/2( ألمادة)(36

سمال ألشركة.   رأ 
 .228( أحمد محمد محرز،  مصدر سابق،  ص(37
 .88مروأن بدري أبرأهيم،  مصدر سابق،  ص  )38(

 . 327( محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق،  ص (39
 . 103،  ص1982،  دأر ألنهضة ألعربية،  ألقاهرة،  5مدني،  ج( عبدألرزأق ألسنهوري،  ألوسيط في شرح ألقانون أل(40
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هنا بان قرأر ألمحكمة بالتصفية قابلًا للتمييز لدى محكمة ألستئناف بصفتها ألتمييزية   ألإشارةول بد من         
نص  إذ،  وتطرق ألمشرع ألعرأقي على قرأر ألتصفية ( 41)ول يخضع قرأرها للطعن بطريق تصحيح ألقرأر ألتمييزي 

مامن على أنه "لكل ذي مصلحة ألطع
 
ي ألتزأم مالي رتبته ألشركة على نفسها  أ

 
ألمحكمة ألمختصة في صحة أ

شهرخلال 
 
 .( 42) ألستة ألسابقة على صدور قرأر ألتصفية" أل

كانتوأرى بان تصفية ألشركات سوأء      
 
وأختيارية  أ

 
ألوسائل ألتي نظمها   إحدىعن طريق ألقضاء هي  إجبارية أ

وضاعألقانون بقصد محاكاة 
 
ألتجارية ألمتعثرة وغير ألقادرة على معالجة تحدياتها ألمالية وألقتصادية   ألشركات  أ

من خلال أستيفاء ما لهم من حقوق تجاه ألغير وسدأد ديونها تجاه ألغير،  وتحويل كافة موجودأتها   وألإدأرية
 تسوية ألديون وتوزيع ما تبقى بين ألشركاء.  إجرأءمبالغ نقدية لغرض  إلى

عمال الممنوع القيام بها في القانون العراقي.واالثاني:    القسم  جبات المصفي القانونية والإ

تقع على ألمصفي جملة من ألوأجبات وألإعمال ألتي يجب عليه ألقيام بها فور تعيينه،  وحرم ألقانون على        
تي: 

 
تناوله بما يا

 
 ألمصفي  من ألقيام ببعض ألإعمال  وهذأ ما سوف أ

ول
أ
 : واجبات المصفي.ا

عمال
 
 ألتي تقتضيها ألتصفية وهي كما يلي:   وألإجرأءأت يقوم ألمصفي بجميع أل

ورأقها ويتولى جردها  -1
 
يضع ألمصفى فور تعيينه يده عل موجودأت ألشركة بما فيها سجلاتها ووثائـقها وأ

و عليها ومعرفة ألمر 
 
كز  ويعد تقريرأً شاملًا عن حالة ألشركة بما في ذلك ألديون وألحقوق ألتي لها أ

موأل وما  ،  (43)ألمالي للشركة،  ويرسل نسخة منه إلى ألمسجل
 
يقوم ألمصفى بجرد ما للشركة من أ

وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزأنية يوقعها ألمصفى ويقدم مدرأء ألشركات  عليها من ألتزأمات.
موأل

 
 . (44)ألشركة ودفاترها ووثائـقها حساباتهم للمصفى ويسلمونه أ

و إي طريقة  -2
 
و بالممارسة بشكل مباشر مع ألغير أ

 
بيع منقولت وعقارأت ألشركة بالمزأيدة ألعلنية أ

مر تعيينه على إجرأء ألبيع بطريقة معينة، وأستيفاء حقوق ألشركة ، كمطالبة 
 
خرى  ما لم ينص أ

 
أ

خرة،  وإي
 
فاء ديون  مديني ألشركة بالوفاء ما بذممهم لها، ومطالبة ألشركاء بباقي ألحصص ألمتا

 
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 158/2( ألمادة)(41
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 166( ألمادة)(42
 . 136،  ص2007، بغدأد، 1نونية، ط(فاروق إبرأهيم جاسم،  ألموجز في ألشركات ألتجارية ، ألمكـتبة ألقا43)
 ألمعدل .  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي186( ألمادة )44)
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.وأتخاذ جميع ألوسائل ألحتياطية ألتي تقتضيها مصلحة ألشركة، قيد ألرهون  (45) ألشركة تجاه ألغير
و.ويستطيع ألتصرف بصفة منفردة في ألبضائع (46)وقطع ألتقادم

 
 47برأءة ألخترأع أ

يام من تعيينه دأئني ألشركة وكل مدع بحق عليها بإعلان ينشر ف 10يدعو ألمصفي خلال  -3
 
ي عشرة أ

صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية ألديون وألحقوق ألتي على ألشركة،   
خرى 

 
 .(48) دون إخلال بحق كل ذي مصلحة في مرأجعة ألطرق ألقانونية أل

عمال ألتي  -4
 
شهر إلى ألمسجل حساباً مؤقتاً عن جميع أ

 
نجزهايقدم ألمصفى كل ثلاثة أ

 
خلال فترة    أ

و بيانات ألتصفية،  وعلي
 
ن يدلى بما يطلبه ألشركاء من معلومات أ

 
وه أ

 
بالقدر ألذي ل   إحصائيات أ

عمال ألتصفية.
 
خير أ

 
وللمسجل دعوته للتدأول في إي   يلحق ألضرر بصالح ألشركة ول يترتب عليها تا

مر يخص ألإجرأءأت ألقانونية للتصفية 
 
 .(49)أ

ولين من كل سنة مالية  على ألمصفي دعوة ألهيئة ألعامة للشركة للاجتماع خلال  -5
 
ألشهرين أل

عمال ألتصفية وتعيين مرأقب  
 
ومناقشة وتصديق ميزأنية ألحسابات وألتقرير ألسنوي عن سير أ

ي وقت إذأ أقتضت ذلك ضرورأت ألتصفية
 
 .(50) حسابات للسنة ألجديدة وله دعوتها في أ

عمال ألتصفية،  تقريرأً ختامياً وحسابات ختام يُعد -6
 
ية يرفق بها تقرير مرأقب ألمصفي عند أنتهاء أ

. ويدعو ألهيئة ألعامة لمناقشتها وألتصديق عليها  (51)ألحسابات، وتُعد تقريرأ عن نتائج ألتصفية
ويرسل نسخة من محضر ألجتماع مع قرأرأته إلى ألمسجل ويرفق به ألتقرير ألختامي وألحسابات  

 .(52) ألختامية وتقرير مرأقب ألحسابات

 
 . 104( باسم محمد صالح، د.عدنان أحمد ولي ألعزأوي مصدر سابق، ص 45)
 .454، ص2010، بيروت، 1درأسة مقارنة، ط-( علي عصام غصن،  ألشركات ألمدنية في ألقانون أللبناني46)
 . 203حمد محمد محرز، مصدر سابق، ص( أ47)
 ألمعدل .  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي170( ألمادة )48)
 ألمعدل.  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي170( ألمادة )49)
 ألمعدل.  1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي173( ألمادة )50)
 . 337، ص2006درأسة مقارنة،  ألجامعة ألمستنصرية،  -يةلطيف جبر كوماني،  ألشركات ألتجار  (51)
 . 1997لسنة  21(من قانون ألشركات ألعرأقي176( ألمادة )52)
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موأل -7
 
عضائها بحسب حصصهم خلال )  يوزع ألمصفي متبقي أ

 
يوم( من تاريخ تبلغه  30ألشركة على أ

عضاء خلال مرحلة  
 
موأل إلى أل

 
بقرأر شطب أسم ألشركة،  على أنه يجوز له تسديد جزء من هذه أل

 .(53)  ألتصفية بالقدر ألذي ل يخل بالتزأمات ألشركة

مام ألقضاء وقبول ألصلح وألتحكيم -8
 
حكامها ألمتعلقة   مرأعاة تعليماتو تمثيل ألشركة أ

 
ألمحكمة وأ

موأل ألشركة وموجودأتها وتوزيعها على دأئني ألشركة 
 
 .(54) بالدأئنين وألمدينين في إشرأفه على أ

كانوأرى بان ألمصفي سوأء         
 
وشخصاً طبيعياً مفردأً  أ

 
شركة تصفية يصبح ألشخص ألمعني وألمخول تحت   أ

عمال ألتصفية إشرأف
 
أللازمة لتسوية كافة متعلقات ألشركة،  ويحل   ألإجرأءأتوأتخاذ  وسلطة ألمحكمة ألقيام با

عمال  إدأرةألذي تنتهي سلطته بصدور قرأر ألتصفية وأنتهاء عمل ألمدير ألمفوض في  ألإدأرةمحل مجلس 
 
  أ

مامألشركة وعدم  ألتدخل في شؤون ألتصفية،  ويقوم ألمصفي بتمثيل ألشركة 
 
 ألقضاء وألجهات ألرسمية .  أ

: عمال التي ل يجوز للمصفي القيام بها في القانون العراقي. ثانيا   الإ

جله،       
 
يكون للمصفي حدود وصلاحيات معينة يستطيع عن طريقها  أن يحقق ألغرض ألذي تم تعيينه ل
 ولكن صلاحياته محددة حسب بنود ألعقد بين ألشركاء ، وألذي يمنع ألمصفي من ألقيام بالإعمال ألتالية:  

عمال سابقةليس للمص -1
 
عمال ألشركة،  إل ما يكون لزما لإتمام أ

 
 شيئًا جديدأً من أ

 
ن يبدأ

 
. وفي (55) في أ

موأله عن هذه ألإعمال وفي  حالة قيام ألمصفي بإعمال ل تقتضيها ألتصفية
 
، كان مسئول في جميع أ

 . (56)حالة تعددهم تكوم مسؤولياتهم تضامنية

ن يبيع من مال ألشركة إل بال -2
 
، قدر أللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق ألشركاء على غير ذلكل يجوز له أ

مر تعنيه من سلطته  و
 
و بالممارسة ما لم يقيد أ

 
ما بالمزأد أ

 
ن يبيع مال ألشركة منقولً وعقارأً أ

 
للمصفي أ

 .(57)هذه

خرى  بقصد   -3
 
موأل كحصة إلى شركة أ

 
مـوأل ألشركة جملة ،ول يقـدم هذه أل

 
ن يبيع أ

 
ليس للمصفي أ

و
 
 . (58)ألنضمام إل إذأ صرحت له بذلك ألجهة ألتي عينته ألدمج أ

 
 ألمعدل.  1997لسنة   21(من قانون ألشركات ألعرأقي178/1( ألمادة )53)
موأل من ألناحيتين ألقانونية )ألتجارية،  أل(56)

 
ضريبية(،  وألمحاسبية ، رسالة  محيــي ألدين محمد ألسلعوس،  تصفية شركات أل

 . 25، ص2006ماجستير، جامعة ألنجاح ألوطنية، كلية ألدرأسات ألعليا، نابلس، 
 ألمعدل.  1997لسنة   21( من قانون ألشركات ألعرأقي197/1( ألمادة)57)
 .424( محمد فريد ألعريني، مصدر سابق، ص 58)
 ألمعدل .   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي197/2( ألمادة)59)
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ي من ممتلكات ألشركة إل بموأفقة مسبقة من ألشركاء.   -4
 
و يتصرف با

 
ن يتنازل أ

 
ل يحق للمصفي أ

ي عمل من شانه إثقال ألذمة ألمالية للشركة بالتزأمات ل مبرر لها مثل )ألتبرع 
 
–ويمنع على ألمصفي أ

 .(59) ل مسؤولية شخصية تجاه ألشركاء إذأ قام بمثل هذه ألتصرفاتألبيع ألجزأفي( ويعتبر مسئو

ن بالإجماع فيما يخص   -5
 
ل يجوز للمصفي وأن كان قضائياً إن يخالف ألقرأرأت ألذي أتخذها ذوي ألشا

 . (60)إدأرة ألمال ألمشترك

و ألنضمام،  كما ل يجوز أ  ل -6
 
لموأفقة  يجوز للمصفي بتغيير شكل ألشركة ألقانوني من خلال ألدمج أ

خر إثناء ألتصفية
 
 .(61) على حلول أحد ألشركاء محل شريك أ

ومن ألجدير بالذكر فان مهمة ألمصفي تنتهي بانتهاء إجرأءأت ألتصفية وتحديد ألصافي، ألذي يؤدي إلى زوأل       
موأل ألباقية ألتي وضعه

 
ا ألمصفي  ألشخصية ألمعنوية للشركة، ويصبح ألشركاء ملاكاً على ألشيوع للصافي من أل

يديهم تمهيدأ لتقسيمها بينهم
 
ن ألإفلاس ل يقع إل إذأ عجزت ألشركة   . بين أ

 
وإن ألتصفية ليست إعلان إفلاس ل

عن تسديد ديونها ،  وليس بالضرورة إن تكون ألتصفية بسبب خسارة ألشركة وبالتالي عجزها عن تسديد 
سيسها ولم يرغب ألشركاء في  ديونها،  فقد تصفى ألشركة وهي موسرة،  كما لو أنقضت ألمد

 
ة ألمحددة لتا

عضاء ألشركة
 
و عدم ألنسجام بين أ

 
سست من أجله،  أ

 
و عند أنجاز ألعمل ألذي تا

 
  . ألستمرأر في  ألشركة،  أ

ثار  القانونية لتصفية الشركات التجارية في القانون العراقي.
آ
: ال  ثالثا 

خيرة في حيا        
 
رباح تُعد تصفية ألشركة ألمرحلة أل

 
ة تلك ألشركة، وألتي على ضوئها يتم ألتمهيد لتوزيع أل

نفسهم وبين ألشركاء وألغير من  
 
وألخسائر وقسمة موجودأت ألشركة وتسوية ألحسابات ألمشتركة بين ألشركاء أ

تية:  (62) دأئني ومديني ألشركة
 
ثار ألقانونية بالنقاط أل

 
 .ولغرض ألإحاطة بالموضوع فسوف نتناول أل

ي ألتزأم  تتوقف ألشر  -1
 
ي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أ

 
كة فور تبليغها بقرأر ألتصفية،  عن إحدأث أ

عمال ألتصفية
 
 .(63) جديد،  ويستمر نشاطها بالقدر أللازم لإيفاء ألتزأماتها وفق موأضيع أ

ثناء ألتصفية مع ذكر )تحت ألتصفية( احتفاظ -2
 
. وهذأ ألحتفاظ  (64) ألشركة بشخصيتها ألمعنوية أ

 :  ضرورة ألعملية من ناحيتينتبرره أل
 
 .424( محمد فريد ألعريني،  مصدر سابق، ص60)
 . 104( باسم محمد صالح، د.عدنان أحمد ولي ألعزأوي مصدر سابق، ص 61)
 (من قانون موجبات وعقود أللبناني. 934( ألمادة )62)
 . 130( مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ص63)
 . 236، بيروت، ص2011،  1سة مقارنة، منشورأت ألحلبي ألحقوقية، طسليم عبدالله أحمد ألجبوري، ألشركة ألفعلية، درأ( 64)
 ألمعدل.   1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 168( ألمادة)65)
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ولى: 
أ
عمال ألشركة،  وتسوية حقوقها وديونها مما الناحية ال

 
ن ألتصفية تتطلب أتخاذ بعض ألإجرأءأت كإنهاء أ

 
أ

 .65يستوجب بقاء ألشخصية ألمعنوية للشركة 

موأل ألشركة بين ألشركاء الناحية الثانية: 
 
 خصيين  ، فالشيوع يعطي دأئني ألشركاء ألش66منع شيوع ملكية أ

نه يؤدي إلى وجوب إجماع ألشركاء على إجرأء من 
 
موألها،  كما أ

 
ألحق في مزأحمة دأئني ألشركة عند ألتنفيذ على أ

  .(67)إجرأءأت ألشركة

أحتفـاظ ألشركـة بشخصيــة ألمعنويـة في فترة ألتصفيـة يعني ألبقاء على ألذمة ألمالية للشركة  -3
 .(68) ضمانا عاما لدأئنيها وحدهم دون دأئني ألشركةوألمستقلة عن ذمم ألشركاء، وألذي تكون 

ي ألتزأم مالي رتبته ألشركة على لكل  -4
 
مام ألمحكمة ألمختصة في صحة أ

 
نفسها  ذي مصلحة ألطعن أ

شهر ألستة ألسابقة على صدور قرأر ألتصفية
 
 .(69) خلال أل

منحلا،  -إن وجد  –ألهيئة ألعامة للشركة قائمة خلال مدة ألتصفية،  ويعتبر مجلس إدأرتها تبقى  -5
 .(70) وتنتهي مهمة ألمدير ألمفوض من تاريخ ألتبليغ بقرأر ألتصفية

، كما وتحتفظ بموطنها  (71) ألشركة محتفظة بعنوأنها ويكـتب بجانب ألعنوأن )قيد ألتصفية( تبقى -6
ألقانوني في مركزها ألرئيس .وبإمكان رفع ألدعاوى  على ألشركة كمدعي عليها في هذأ ألموطن، ول  

طب قيد ألشركة إثناء فترة ألتصفية، وإنما يترأخى  هذأ ألشطب  لحين ألنتهاء من عمليات  يش
 .(72) ألتصفية

موألهـا في   -7
 
يعتبر ألمصفي ممثلا قانونيا للشركة ينوب عنهـا في ألتقاضي وبطالب بحقوقهـا ويتصرف في أ

 . (73)في فترة ألتصفيةحدود سلطته.ويجوز شهر إفلاس ألشركة متى توقفت عن وضع ديونها ألتجارية 

 
 ألمعدل.  1997لسنة  21( من قانون ألشركات ألعرأقي رقم 164/1( ألمادة)66)
 . 138( فاروق إبرأهيم  جاسم، مصدر سابق، ص67)
 . 1981لسنة  159ن قانون ألشركات ألمصري رقم (م 138ألمادة )(68)
(69)www.ar.cyclopaedia.net/wiki. 
 .451( علي عصام غصن، مصدر سابق، ص70)
 ألمعدل .  1997لسنة  21من قانون ألشركات ألعرأقي(  166ألمادة )  (71)
 ألمعدل .  1997لسنة  21من قانون ألشركات ألعرأقي(  164/2ألمادة )  (72)
 . 129ال طه ، مصدر سابق ص( مصطفى كم73)
 . 451( علي عصام غصن، مصدر سابق، ص74)
 .140( محمد علي سويلم، مصدر سابق ص75)
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  يلحق ضررأً 
 
ن هذأ ألمبدأ

 
ن ألشركة تزول بمجـرد أنقضائهـا إل أ

 
صـل أ

 
ينا فان أل

 
جسيماً  على ألشركة ، لن  وفي رأ

وألغير وديونها وألغير، تسوية ألعلاقات ألقانونية وألتجارية إثناء فترة ألتصفية تتعقد كـثيرأ بسبب حقوق ألشركة 
كانت ألتصفية أخت

 
و إجبارية. سوأء أ

 
 يارية أ

 لخاتمةأ

 وألمقترحات وكما يلي:  في نهاية ألبحث تم ألتوصل إلى جملة من ألستنتاجات

ول
أ
 الستنتاجات:   -ا

ألتصفية هي ألعملية ألممهدة للقسمة ول محل للتصفية في حالة لم تليها قسمة،  فالتصفية رخصه   -1
مور مقررة لمصلحة ألشركاء ألذي يبقى زمام 

 
يديهفي  أل

 
ألتصفية ألختيارية قبل   إلىباللجوء  مأ

نألقضائية،  كما  ألإجبارية
 
تمكين دأئني ألشركة   إلىألتصفية ضرورة يحتمها أنقضاء ألشركة وتهدف  أ

 من ألحصول على حقوقهم كون مصلحة ألدأئنين تتقدم على مصلحة ألشركاء. 

بعض ألعمليات ألتي تهدف يتم تعيين ألمصفي لغرض ألعمل على إنهاء ألشركات من خلال ألقيام ب -2
موأل نقدية لكي يسهل 

 
إلى إنهاء نشاطها ألتجاري وألتوقف عن إعمالها وتحويل موجودأتها إلى أ

 تسديد ديونها وتقسيم ألباقي على ألشركاء كل حسب نصيبه. 

أحتفاظ ألشركة بالشخصية ألمعنوية طوأل فترة ألتصفية تعتبر قاعدة منطقية، لن إجرأءأت   إن -3
تطلب ألقيام بالعديد من ألتصرفات ألقانونية باسم ألشركة باعتبارها شخص معنوي،  ألتصفية ت

موألها إلى ألشركاء  
 
وألحتفاظ بالشخصية ألمعنوية للشركة إثناء مدة ألتصفية، يحول دون تحول أ

موألها. 
 
 كمالكين على ألشيوع ، ويمنع مزأحمة دأئني ألشركة ألشخصيين إثناء ألتنفيذ على أ

ن تحققها شركة إن ألستم -4
 
رباح ألتـي يمكـن أ

 
رأر لفترة زمنية طويلة للتصفية يؤدي إلى تخفيض أل

موأل خلال فترة ألتصفية وذلك من خلال إما إظهـار وجـود خسـائر وهمية وإما من خلال زيادة 
 
أل

 مصاريف ألتصفية بطريقة وهمية. 

كـثر من -5
 
قصى لعدد ألمصفين، فبالإمكان تعيين أ

 
مصف ، وغالباً ما يحدد في   لم يتم تحديد  حد أ

نعقد ألشركة عدد ألمصفين وألطريقة ألتي يتم فيها تعيينهم وعزلهم، وممكن 
 
يختار ألمصفي من   أ

جنبياً وإذأ لم يتم ألتفاق على ألمصفي  
 
بين ألشركاء وقد يكون ألمدير ألمفوض نفسه، وقد يكون أ
 فيتم أللجوء إلى ألقضاء بناء على طلب يقدمه أحد ألشركاء. 

-يتم عزل ألمصفي بذأت ألطريقة ألتي عين فيها، فإذأ كان تعيينه من قبل ألشركاء سوأء كان )إجماع -6
غلبية(، فان عزله يتم من قبلهم ، وإذأ تم تعيينه من ألقضاء ، فان عزله ل يتم إل من قبل ألقضاء،  

 
أ

 متى ما توفر ألمسوغ ألقانوني لعزله. 
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 التوصيات:   -ثانيا  

مر تعيين ألمصفي وعزله إلى ألهيئة ألعامة،  ألعمل على تضمين  -1
 
قانون ألشركات ألعرأقي نصاً يفوض أ

وتتولى تحديد أختصاصه وإتعابه ، وإرسال نسخة منه إلى مسجل ألشركات لغرض نشرة في ألنشرة  
 ألدورية وفي صحيفة محلية يومية. 

موأل عن  -2
 
ن تبلغ بها شركات أل

 
ن يتم تحديد ألمدة ألقانونية ألتي يجب أ

 
ألتوقـف عـن ألعمل وبدء أ

سباب.  3وتحديد مدة ألتصفية بان ل تتجاوز .إجرأءأت ألتصفية
 
 سنوأت ومهما كانت أل

موأل ألشركة من قبل ألمصفي مسبقاً، وتحددها في عقد تعيين  -3
 
تحديد ألطريقة ألتي يتم فيها بيع أ

موأل ألشركة. 
 
 ألمصفي ،لغرض ألحفاظ على أ

تكون مهامها متابعة ألإجرأءأت ألتي يقوم بها ألمصفي.لكي يضمن  ألعمل على إنشاء هيئة رقابية ،  -4
 ألشركاء عدم تجاوزه للصلاحيات ألممنوحة له إثناء تعيينه. 

 


